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 ٢٠٠١ ل  سنة ٣٢٩ ق  رار وزی  ر الم  وارد المائی  ة وال  رى رق  م   –وزارة الم  وارد المائی  ة وال  رى  

 حك م المحكم ة الاداری ة العلی ا ف ى الطع ن رق م        – ١٩٩٥ ل سنة  ٢٠٤بالغاء القرار الوزارى رق م     

   .ة المعروضةرض فى الحال تخصیص قطعة الأ سحب قرار–علیا .  ق ٤٧ لسنة ١٠٦٤٧

  

  

    

ن الدس  تور جع  ل للملكی  ة  أ ٥/١/٢٠١١اس  تبان للجمعی  ة العمومی  ة بجل  ستھا المنعق  دة ف  ى   

العامة حرمة ، وفرض على كل مواطن حمایتھا ودعمھا وفقا للقانون باعتبارھا سندا لق وة ال وطن      

م والا عام ة   أما یعتب ر   ) ٨٧(ین فى المادة    ن ب أن القانون المدنى بعد     أومصدرا لرفاھیة الشعب ، و    

حك ام ق انون   ن ھ وفق ا لأ  أو تملكھ ا بالتق ادم ، و  أو الحجز علیھا أموال  فقد حظر التصرف فى ھذه الأ     

راض ى  ملاك العامة ذات الصلة بالرى مجرى النیل وج سوره والأ   الرى والصرف فانھ یعد من الأ     

  مائیة والرى الاشراف علیھا دون غیرھــــــا ، الواقعة بین جسوره والتى تتولى وزارة الموارد ال

و تملكھ ا بالتق ادم ، ك ذلك فان ھ     أو الحج ز علیھ ا   أملاك بطبیعتھا لا یجوز التصرف فیھ ا ،    وھذه الأ 

الم شار الیھ ا تل ك العق ارات المملوك ة للدول ة او       ) ٨٧(م لاك وبح سب ن ص الم ادة     یعد م ن تل ك الأ    

  .المخصصة للمنفعة العامة بالفعل 

حكام الصادرة فى دعاوى ن الأأتعرضت الجمعیة العمومیة ما جرى علیھ افتاؤھا من واس  

ن احت  رام ق  وة ال  شئ المق  ضى ب  ھ مب  دأ أساس  ى ، وأص  ل م  ن أالالغ  اء تك  ون حج  ة عل  ى الكاف  ة ، و

نین  ة العام  ة ، وتق  ضى ب  ھ ض  رورة اس  تقرار    أص  ول القانونی  ة الواجب  ة الاحت  رام ، تملی  ھ الطم  الأ

حك ام واجب ة النف اذ    نھ لا یجوز اھدار ھذا المبدأ بالاحجام عن تنفی ذ الأ أثابتا ، ووضاع استقرارا   الأ

ن و وقف تنفیذھا ، لأأنھ لم یصدر من محكمة الطعن حكم بالغائھا أبدعوى مخالفتھا للقانون طالما 

و مادی ة  أن تق وم اس تحالة قانونی ة    أقوة الشئ المقضى ب ھ ت سمو عل ى اعتب ارات النظ ام الع ام ، الا         

ن یكون محل تنفیذ الحك م ق د زال م ن الوج ود قب ل      أخیرة اذا ما اصطدم التنفیذ بالواقع ك    وتتمثل الأ 

  .التنفیذ 

 ١٩٩٥ ل  سنة ٣٠٤ش  غال العام  ة والم  وارد المائی  ة الق  رار رق  م    وحی  ث أص  در وزی  ر الأ   

یم  ن لنھ  ر النی  ل بمدین  ة م  لاك ال  رى ب  البر الأأرض م  ن  بتخ  صیص قطع  ة أ٢١/٩/١٩٩٥بت  اریخ 

ورة ل  صالح الجمعی  ة التعاونی  ة للبن  اء والاس  كان لمھندس  ى وزارة الم  وارد المائی  ة وال  رى     المن  ص

رض مح  ل ھ  ذا الق  رار والاس  تراحة المقام  ة علیھ  ا    بالدقھلی  ة لاقام  ة وح  دات س  كنیة ، وكان  ت الأ  



م  لاك الدول  ة العام  ة الت  ى لا یج  وز  أوالمخص  صة ل  سكن رئ  یس الادارة المركزی  ة لل  رى ھ  ى م  ن  

رض ھو الاشراف علیھا تحقیق ا       فان غایة ماتملكھ وزارة الاشغال بالنسبة لھذه الأ        التصرف فیھا ،  

أص درت ق رار التخ صیص     لھا ، واذ خالفت ذلك وزارة ال رى و      ھ النفع العام المقررة بالنسب    لأوجھ

ص ابھ ع وار یھ وى ب ھ ال ى درج ة الانع دام ، ویك ون ت  دارك         أ فم ن ث م یك ون ھ ذا الق رار ق د       عالی ھ 

 ب سحب ق رار   ١٠/٨/٢٠٠١ بت اریخ   ٢٠٠١ ل سنة    ٣٢٩العوار واص دار الق رار رق م        الوزارة لھذا   

التخ  صیص الم  شار الی  ھ موافق  ا ل  صحیح حك  م الق  انون ، واذ واك  ب اص  دار ھ  ذا الق  رار حك  م م  ن   

ق ٢١ ل سنة  ٣٥٠٩ ، ٣٤٠٤محكمة القضاء الادارى لصالح الجھة الاداری ة ف ى ال دعویین رقم ى          

 ، ١٩٩٧  ل  سنة ٣١٢عم  ال وس  حب ت  رخیص البن  اء رق  م   ب  رفض طل  ب الغ  اء ق  رارى ایق  اف الأ  

عقب ھ ص  دور حك  م المحكم  ة الاداری ة العلی  ا بالغ  اء الحك  م الم شار الی  ھ ، وك  ذلك كاف  ة الق  رارات    أو

 ب سحب ت رخیص البن اء ، فان ھ     ١٩٩٩ ل سنة  ٤٩٧الصادرة ومنھا قرار حى شرق المنصورة رق م    

 بح سب  – ھ محم ولا عل ى أس بابھ   د بمنطوق  خی ر وفق ا لم ا ور   من ثم یك ون مقت ضى تنفی ذ الحك م الأ      

ثاره ، ولم ا  آ لیصبح ساریا ومنتجا لكافة ١٩٩٧ لسنة ٣١٢ن یعود ترخیص البناء رقم   أ –صل  الأ

رض لصالح الجمعیة وال ذى  كان ھذا الترخیص قد صدر بداءة بناء على قرار تخصیص قطعة الأ        

  التخصیص یقوم مقام سند الملكیة لغى فى تاریخ سابق على صدور الحكم ، واذ كان ھذا القرار بأ

الذى صدر الترخیص بناء علیھ ، فانھ بالغ اء ھ ذا التخ صیص یك ون الت رخیص ب ذلك واردا عل ى                       

غیر محل ، وتك ون ھن اك اس تحالة مادی ة تح ول ب ین الحك م ال صادر م ن المحكم ة الاداری ة العلی ا                   

  .وبین تنفیذه باعادة احیاء الترخیص المشار الیھ بعد زوال محلھ 

    

  :مـــــؤدى ذلــــك   

  

م لاك وزارة  أرض  بسحب قرار تخصیص قطعة الأ    ٢٠٠١ لسنة   ٣٢٩صحة القرار رقم      

  المواردالمائیة والرى لصالح الجمعیة فى الحالة المعروضة ، والى استحالة تنفیذ حكم المحكمة 

ر تخصی  صھا رض الم  شار الیھ  ا بع  د الغ  اء ق  راالاداری  ة العلی  ا ب  الترخیص بالبن  اء عل  ى قطع  ة الأ 

  .للجمعیة المذكورة 
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